مخاطر الربا : الاجتماعية والاقتصادية
توفيق إسماعيل الجيوسي

التمهيد
نبذة تاريخية عن الربا
الربا عند الرومان:
عرف الرومان الربا شأن سائر الأمم ومارسوه رغم أن الإمبراطورية الرومانية قد منعت التعامل بالربا إذ لم يلبث هذا المنع أن رضخ لسلطان الأقوياء، وذوي النفوذ، فلقد استغل هؤلاء حاجة الناس التي نمت بتأثير الحروب، وفرض الضرائب على  الشعب. ووصل الربا إلى نسب كبيرة مما أورث الفساد في الإمبراطورية الرومانية على نحو لم تعرفه أمم الجوار، حيث اضطر الفقراء إلى الإقتراض بفوائد عالية ليشتروا قوت يومهم وربما دفعوا حريتهم وأرواحهم وفاء لذلك الدين مما ألجأ بعض رجال الدولة إلى فرض حدود عليا للفائدة، ومنع الفوائد المركبة ومعاقبة المرابين الذين لم يرضخوا لتلك القوانين ويذكر في هذا الصدد أن جستينان قد جعل الحد الأقصى للفائدة 12%(1).
 
 
الربا عند اليهود:

قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (60) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً} [سورة النساء 160-161].

في هذه الآية دلالة واضحة على أن الربا كان محرماً عند اليهود وأنهم نُهوا عن أخذ الربا فعلى الرغم من تحريف اليهود التوراة، إلا أننا نرى بعض النصوص الدالة على تحريمه وأنهم نُهوا عن الربا نهياً مطلقاً وعاماً. تقول دائرة المعارف الدولية للعلوم الإجتماعية: “ إن تحريم الربا المطلق كان سمة بارزة لتشريع اليهود الإقتصادي كما هو مبين في نصوص التوراة. 

حينما نطالع التوراة ونقرأ في الأسفار اليهودية يرى الباحث أن الربا حُرم على اليهودي وأحل لغير اليهودي أي أنه لو أقرض يهودي فلا يأخذ ربا، وكذلك لا يدفع المدين اليهودي ربا على قرضه الذي اقترضه من اليهودي.

ولكن إذا اقترض أجنبي من يهودي فيجب أن يأخذ اليهودي من المدين غير اليهودي ربا.

فجاء في “العهد القديم” إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي.... فلا تقف منه موقف الدائن: لا تطلب منه ربحاً لمالك (25 من الفصل 22 من سفر الخروج).

(لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما تعرض بربا) (سفر التثنية- الإصحاح 23).

جاء في دائرة المعارف الأمريكية لماذا حرمت إسرائيل الفائدة على نفسها وأحلته على الأجنبي ؟ فتجيب بقولها (إن سبب ذلك ظروف اجتماعية كانت تحيط بإسرائيل إذ أنها لم تكن غنية وكان من غير المعقول أن يفقر اليهودي أخاه اليهودي بأخذ ربا منه، أما من جهة الأجنبي فالحصول على ربا منه حين يقترض من إسرائيلي فلا غبار على ذلك لأن فيه زيادة لثروة الإسرائيلي وإفقاراً للأجنبي وهذا ما يدعو إليه التلمود)(2).

الربا عند النصارى:

حرمت الديانة النصرانية الربا سواء فيما بين النصارى أنفسهم أو فيما بينهم وبين غيرهم. ففي إنجيل لوقا ما نصه:

( وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأي فضل لكم، فإن الخطأة يقترضون الخطأة كي يستردوا منهم المثل) وفي البند 35 منه ما نصه (بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً، فيكون أجركم عظيماً وتكونوا بني العلى فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار). 

خالف الدين المسيحي اليهودي الذي نص على إقراض الأجنبي بربا وحث على إقراض الرجل الفقير والمسكين دون أن يتوقع ما اقترضه أي يعتبر القرض كإحسان.

وقد أجمع رجال الكنيسة ورؤسائها على أن هذه التعليمات الصادرة من السيد المسيح عليه السلام تعبر عن تحريم الربا تحريماً قاطعاً حتى قال بعضهم من الآباء اليسوعيين ومنهم سكوبار: (أن من يقول: إن الربا ليس معصية يعد ملحداً عن الدين ويقول الأب يوبي: إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا، وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم)(3).

ويقول سنت توماس: (إن تقاضي الفوائد أمر غير عادي، فإن هذا معناه استيفاء دين لا وجود له، ذلك أن ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه تختلط فيه منفعة الشيء بالشيء ذاته، فمن يقرض هذا الشيء لا يجوز له في الوقت الذي يطالب به أن يطالب بأجر على منفعته، فإنه هو ومنفعته شيء واحد، وليس من العدل أن يطالب المقرض بالشيء مرتين)(4).

وكان” مارتن لوثر” وهو المصلح الديني للمسيحية قد كتب رسالة عن “التجارة والربا” اشتد فيها على تحريم كثير من البيوع المحرمة في الإسلام كبيع “النجش” وهو الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما ليخدع غيره بشرائها بأكثر من ثمنها وحرم كذلك أنواعاً أخرى من البيوع الجائزة في الإسلام كبيع السلم وهو بيع موضوع في الذمة بثمن معجل.

وهذا ليس رأي عالم أو اثنين من علماء النصارى فقد قرر مجمع مسكوني(5) الذي عقد في نيفيه عام 325م ما يلي: (إذا وجد واحد من الآن يأخذ الربا، أو يجعل آخر يفعل هذا له أو يسلّف على..ربا، أو يحتال فيه بحيلة لأجل ربح نجس، فيقطع ويُجعَل غريباً).

إن قرار المجمع المسكوني حول تحريم الربا كان قانوناً كنسياً قررت العقوبة لمخالفيه وليس من باب الترهيب فقط.

تقول دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية:(إن تحريم الفائدة- أو الربا كما كان يسمى في القرون الوسطى كان سمة جوهرية للقانون الكنسي في القرون الوسطى واستمر تحريم الربا طوال القرون الوسطى لأن الكنيسة بدأت تتأثر بالحضارة الغربية وتقلص من نطاق الربا حتى صدر القانون في عهد هنري الثامن بإجازة أخذ الربا)(6). 

الربا في نظر الفلاسفة:

إن كثيراً من المفكرين من أدرك ما في الربا من مفاسد وأضرار تعود على الفرد والجماعة فاعتبروا الفائدة كسباً غير طبيعي وطريقاً غير مشروع لذلك تجد أن المفكرون لم يبتعدوا عن الشرائع السماوية في نظرتهم للربا، فمنهم “ أفلاطون” الذي قال في كتابه: “القانون”... (لا يحل لشخص أن يقرض بربا).

(وسولون الذي وضع قانون أثينا: في القديم فإنه قد نهى عن الربا. أما الفيلسوف أرسطو فقد قسم طرق الكسب بالتجارة إلى ثلاثة أقسام:

الأولى: معاملة طبيعية: وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بحاجة أخرى كاستبدال الثوب بالطعام، وهذه هي المقايضة، وهي الطريقة البدائية قبل اتساع أبواب التبادل واتخاذ النقود مقاييس ضابطة.

الثانية: استبدال حاجة من حاجات بالنقد كاستبدال الثوب بدراهم أو دنانير، وهذه هي الطريقة التي صحبت الحضارة الإنسانية فهذه لا حرج فيها.

الثالثة: معاملة غير طبيعية: وهي اتخاذ النقد ذاته سلعة تباع وتشترى ويكون من ورائها الكسب، فهذا خروج به عن غرضه وابتذال للتجارة في غير مصلحتها، ومن هذا النوع الربا بكل أنواعه. 

ولقد اعتبر أرسطو الفائدة أيا كان مقدارها كسباً غير طبيعي، وفي ذلك قال كلمته المشهورة: “إن النقد لا يلد النقد”. أي أن النقد لا يصلح أن يتخذ سلعة يتجر فيها إذ يجب أن يكون مضبوطاً غير قابل للتغيير.

وقد اعتمد الفيلسوف: “توما الاكويني” حجة المسيحية في القرون الوسطى رأي أرسطو في النقد فأوجب به تحريم الربا من الوجهة الفلسفية.

فيقول “دافيد هيوم”: (إن النقد ليس مادة للتجارة، ولكنه أداتها، وأنه ليس  دولاباً من دواليب التجارة ولكنه الزيت الذي يلين مدارها)(7).

الربا الجاهلي:

كانت مكة والطائف تحتلان مركزين تجاريين مرموقين وكان التعامل بالربا أمراً شائعاً ومتداولاً بينهم حيث كان الربا نوع من أنواع التجارة كالبيع والشراء، إلا أن ذوي الفطرة السليمة منهم كانوا على الرغم من تعاطيهم الربا يشمئزون من عمليات الربا وينظرون إليه نظرة ازدراء، ويعدونه من الطرق غير السليمة في الكسب، ويرونه حراماً من الناحية الدينية وسحتاً من الناحية الأخلاقية، والدليل على ذلك أنه عندما تهدم سور الكعبة وأرادت قريش إعادة بنائه حرصت على أن تجمع الأموال اللازمة لذلك من البيوت التي لا تتعامل بالربا، حتى لا يدخل في بناء البيت مال حرام، فلقد نهاهم أبو وهب من إدخال كسب الربا في بنائها، فقد روى الإمام ابن إسحاق، (فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، قام وهب بن عمرو بن عائز بن عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجراً، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش ألا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً لا يدخل فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة من أحد من الناس)(8).

ويظهر من قول أبي وهب أنه كان يرى كسب الربا كسباً غير طيب، حيث لا يليق أن ينفق منه شيء على بناء بيت الله الحرام.

وكان الربا في الجاهلية على عدة أوجه:

الوجه الأول:

ربا الديون وهو: الزيادة على الثمن المؤجل، إذا لم يقض الثمن عند حلول الأجل: قال مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه: (كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا أو كذا وتؤخر عني فيؤخر عنه.

وقال قتادة: إن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه)(9).

وقال عطاء: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية فإذا حل الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرون، فنزلت: { لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً }.[سورة آل عمران : 130] 

الوجه الثاني:

القرض بفائدة تؤدى دفعة واحدة حين انتهاء المدة.

قال أبو بكر الجصاص: (إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى.

وقال عماد الدين ابن محمد الطبري المعروف بالكيا لهراسي: والله تعالى حرم الربا فمن الربا ما كانوا يعتادونه في الجاهلية من إقراض الدنانير والدراهم بزيادة)(10).

الوجه الثالث:

قرض بفائدة بتقسيط شهري، فإذا لم يؤد المدين الدين في الميعاد زادوا في مقدار مبلغ التقسيط وأخروا مدة الأداء.

يقول الفخر الرازي: (إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به).

وقال البيضاوي: (كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستفرق بالشيء الطفيف مال المديون).

وممن اشتهر بالتعامل بالربا في الجاهلية من العرب ثقيف وقد اشترط عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليهم ألا يتعاملوا بالربا، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد ممن كانت تقوم تجارتهم على التعامل الربوي فجاء الإسلام ولهم أموال عظيمة في الربا فأمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم دون الزيادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة:

“ألا كل شيء من أمر الجاهلية، موضوع تحت قدميّ، وربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب”(11).

الربا في الإقتصاد الوضعي المعاصر:

الاقتصاد الوضعي المعاصر اقتصاد بعيد عن الجانب الديني والخلق؛ فهو يقوم على أساس مادي صرف، فنظرته للربا أو ما يسميه بالفائدة نظرة مستقلة عن كل المعايير الإنسانية والخلقية وهو عندما يمنع الفائدة أو يقيدها أو يطلقها إنما ينطلق من المصلحة الاقتصادية لا من أساس آخر.

وللاقتصاد الوضعي قطبان الأول وهو ما يسمى بالاقتصاد الرأسمالي الذي تمثله الدول الغربية، والثاني هو الاقتصاد الماركسي الإشتراكي وهو ما تمثله ما يسمى بدول المعسكر الشرقي وقد تضاءل هذا الأخير بعد انهيار مركز الثقل الذي كان يحتضنه وهو الإتحاد السوفيتي.  وفيما يلي إشارة إلى موقف هذين الاقتصاديين من قضية الفائدة.

أولاً: الفائدة في الاقتصاد الرأسمالي

يقدس الاقتصاد الرأسمالي الفائدة ويجعلها أساسه الذي لا يقوم بدونه ومع هذا فإن أكثر الدول التي تعتمد هذا النوع من الاقتصاد تضع قيوداً للفائدة، فلا تجيزها بإطلاق، وذلك لأمر ينفك عن الجانب المصلحي الاقتصادي وهو ضرورة إيجاد التوازن بين نسب الفوائد وفرص الاستثمار وقوته، ويشهد هذا النوع من الاقتصاد تقلباً كبيراً في أسعار بعض أنواع الفوائد فيختلف أحياناً سعر الفائدة في اليوم الواحد ما بين الصباح والمساء وذلك لعدم انفكاك هذه الفوائد عن الأسعار في سوق الأسهم الاستثمارية، التي لا تعرف استقراراً بتأثير العرض والطلب ومضاربات كبار المضاربين وتقلبات أسعار العملية والأوضاع السياسية لدول الاستثمار العالمي. 

ثانياً: الفائدة في الاقتصاد الإشتراكي:

يقف النظام الماركسي الإشتراكي في صف الضد في النظام الرأسمالي إلى إلغاء الربا ومحاربة الرأسمالية إذ يرى كارل ماركس، مؤسس هذا النظام أن تبادل النقود بمزيد من النقود لا يتفق مع طبيعة النقود ووظيفتها، ولكن النظام الماركسي رغم دعوته لإلغاء الربا، فإنه يبيحه لاعتبارات خاصة وبحدود معينة، فيعد قليل الفائدة تعويضاً عن الكلفة التي يبذلها المصرف المركزي في سبيل تقديم القرض وهو السبب الذي جعل الفائدة في البلدان التي اعتمدت النظام الماركسي ثابتة غير خاضعة للعرض والطلب(12).

المطلب الأول: مفهوم الفائدة

المبحث الأول: مفهوم الفائدة بين الاقتصاد الوضعي والإسلامي

بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي فكلمة فائدة هي المستخدمة،وتعني: ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل استخدام المال.أو هي ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل المخاطرة في إقراض ماله. أو مقابل الجهد المبذول في الإقراض(13).

وهناك نظريات كثيرة فسّرت كيف يتحدد سعر الفائدة. منها ما يقول إنه يتحدد نتيجة قوى الطّلب والعرض في السّوق على الأموال أي أنّ الفائدة هو السّعر الذي يوازن بين المدّخرين والمستثمرين.

وقد برّر الاقتصاديون الفائدة بأنها نتيجة عنصر المخاطرة في إقراض المال، فالمرابي يقرض نقوده لشخص، ربّما لا يعيد له هذه النقود. فهو يخاطر بهذه النقود، لذلك يجب أن يأخذ الفائدة نتيجة هذه المخاطرة.

وبرّروا الفائدة بأنها تعويض عن حرمان المرابي من الانتفاع بالمال المقرَض، ومكافأة له على انتظاره طيلة مدّة الإقراض.

وقالوا أيضاً إنّ الربا حق للمقرض من الأرباح الّتي جناها المقترض جرّاء استخدامه للمال المقرَض.

وهناك تبرير آخر، وهو أنّ الفائدة هي تعبير عن الفارق بين قيمة السّلعة في الوقت الحاضر، وقيمتها في المستقبل . ومنهم من اعتبر الفائدة أجرة استخدام النقود. وهي تماثل الأجرة التي يحصل عليها صاحب العقار أو صاحب أدوات الإنتاج نتيجة استفادة المستأجر من هذا العقار أو هذه الأدوات (14).

وقد قدّم السيّد محمّد باقر الصّدر إجابة وردّاً على هذه التبريرات في كتابه “اقتصادنا”، فقال:

1- إنّ عنصر المخاطرة خطأ من الأساس في نظر الإسلام، لأنه لا يعتبر المخاطرة أساساً مشروعاً للكسب، إنما يربط الكسب بالعمل المباشر أو المختزن.

2- أمّا أنّ الفائدة تعويض عن حرمان المرابي من الانتفاع بماله، فالإسلام لا يعترف بالكسب تحت اسم الأجر أو المكافأة، ولكن على أساس العمل المباشر أو المختزن.

3- وبشأن قولهم إنّ الفائدة هي فرق السعر بين الماضي والحاضر، فالإسلام لا يقرّ كسباً لا يبرره إنفاق عمل مباشر أو مختزن، والفائدة هنا هي نتيجة عامل الزّمن وحده دون عمل، لذلك منع الإسلام الرأسمالي من استغلال الزّمن في الحصول على كسب ربوي(15).

ثم يطرح السيد الصدر تساؤلاً هاماً وهو لماذا أجاز الإسلام لمالك العقار أو الأداة أن يأخذ كسباً أو أجراً مضموناً دون عناء، ولم يجز للرّأسمالي أن يأخذ أجر إقراضه للمال؟ الجواب: العقار أو أداة الإنتاج هي عبارة عن مختزن لعمل سابق، وللمالك الحق في استهلاك قسط منه خلال استخدامه للأداة أو في عمليّة الإنتاج التي يباشرها. فالأجرة هي عبارة عن أجرة لعمل سابق، وبالتالي هي كسب مضمون يقوم على أساس عمل منفق، أمّا الفائدة فهي كسب غير مشروع، لأنّ من يقترض كميّة من المال، سوف يعيد هذه الكمية كما هي لا تنقص شيئاً- بل العكس- تزيد بمقدار الرّبا، وبالتالي تكون هذه الزيادة غير مشروعة، لأنها لم تكن عن عمل مباشر أو مختزن.  

وهكذا وجدنا أنّ كل التبريرات التي قدّمها المرابون، أو الذين أحلوا التعامل بالربا كانت تبريرات مرفوضة في دين الإسلام. أمّا ما هو البديل الذي يقدّمه الإسلام عوضاً عن التعامل بالربا، فهذا ما سنجده في القواعد التي قدّمها الإسلام من أجل نظام اقتصادي متين، فيه الخير والصّلاح لكل الناس، بعيداً عن الاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، يقول تعالى: { الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم}[سورة البقرة/268].

المبحث الثاني: الفرق بين سعر الفائدة ومبدأ التفضيل الزمني

في واقع الحال نجد اختلافاً بين السعر الحالي والسعر والآجل فلو أن أحدهم لديه سلعة ثمنها المعجل هو 100 دينار فإنه لا يرضى أن يبيعها بثمن مؤجل لسنة بـ 100 دينار، بل إنه يفضل أن يبيعها اليوم بـ 100 ولو زاد له المشتري الثمن إلى 105 فقد يستمر في عدم الرضا فإذا صار الثمن المؤجل 110 فقد يعزف عن بيعها بثمن معجل قدره 100 لبيعها بثمن مؤجل قدره 110.

وهذا ما يعرف في علم الاقتصاد (بقيمة الزمن) فالمبلغ يزداد إذا بعد الأجل وينقص إذا قرب الأجل. 

وقيمة الزمن هي الأساس الذي تقوم عليه معدل الفائدة فإنك تلاحظ هنا أن الشخص المذكور آنفاً قد رضي أن يبيع سلعته بثمن مؤجل بزيادة قدرها 10 دنانير أي بمعدل فائدة سنوي قدره 10% وهذه هي قيمة الزمن وما تؤدي إليه من وجود معدل فائدة من الناحية الشرعية ومن ناحية علم الاقتصاد.

وهذا الأمر ليس ثابتاً فقهياً وعلمياً فحسب بل إنه أمر مهم في واقع الناس ومهم في حياتهم اليومية، وذلك حتى لا يقعوا في شباك استغلال الجشعين بحجة الربح المشروع، لذا فإن الفائدة حرام في القروض لكنها ليست حراماً في البيوع الآجلة، وفرق الثمن بين العاجل والآجل هو الزيادة في مقابل الزمن.

 وهو ما عبر عنه الفقهاء بأن للزمن حصة من الثمن وهذا يعني أن هناك معدل فائدة يظهر في السوق الإسلامية وهو الفرق بين الزمنين العاجل والآجل وهذا المعدل جائز.

المطلب الثاني: الحكمة من تحريم الربا في الإسلام

الربا حرام ومن الذنوب المهلكات، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فقد ورد به كثير من الآيات التي تدل على حرمة الربا، ومن ذلك قوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [سورة البقرة/275] .

وقوله تعالى: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون} [سورة البقرة / 278- 279].

وأما السنة:

فهي كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هن ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات(16).

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء”(17).

وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على تحريم الربا وأنه لم يحل في الشريعة قط.

وقد حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً، وجعله من أكبر الكبائر لما فيه من استغلال فاحش لذوي الحاجات الذين يجب إعانتهم وقضاء حوائجهم، فإن للمسلم على أخيه المسلم حقوقاً كثيرة أدناها أن يكون رحيماً به، محسناً إليه، عطوفاًً عليه، والتعامل بالربا خروج على هذه المبادئ السامية وانتهاك لواجب الإنسان نحو أخيه الإنسان، وذلك بخلاف ما تؤدي إليه هذه المعاملات من بث الأحقاد والضغائن في نفوس الناس بعضهم حيال بعض، وإثارة أسباب الفتن والصراع بين أفراد المجتمع، وتوسيع الفرق بين طبقة الموسرين وطبقة الفقراء، وصرف أصحاب رؤوس الأموال عن طريق الكسب الإنتاجي النافع، لأن الفائدة التي يحصل عليها المقرض لا تأتي نتيجة لعملية إنتاجية سليمة أسهم فيها بماله، بل إنها تأتي بدون مقابل اقتصادي، فهي مبلغ استقطع من مال المقترض من غير أن يحدث زيادة في الثروة العامة.

ونستعرض فيما يلي جملة من الآثار السلبية للنظام الربوي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات.

المبحث الأول: الآثار الاجتماعية السلبية للربا

- استغلال القوي الغني للضعيف الفقير

فالأصل في المعاملات الربوية هو الحاجة للمال، واستغلال حاجة الفرد بزيادة أصل الدين يكون ظلماً، والظلم فضلاً عن تحريم الإسلام له فإن الفطرة السوية تأباه والعقل الرشيد يرفضه، فكرامة الإنسان ملازمة لإنسانيته وملاصقة لأصل نشأته، يقول تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } [سورة الإسراء/70]  وبمقتضى ذلك لا يصح أن يكون الصراع على المصالح الخاصة سبباً للنيل من كرامة الإنسان، والاجتراء عليه باستغلاله والمساس بحقه في الحياة الكريمة، وذلك مما جعل من تحريم الإسلام للربا منهجاً فاضلاً وتوجهاً صادقاً لتحقيق الأخوة البشرية، وإعطائها ما تستحق من تقدير ورعاية.

وتأسيساً على ما تقدم فإن الفرد لا يعطي ربا إلا ما زاد عن حاجته من المال، ويتحمل المحتاج عبء الزيادة الربوية، بينما يستفيد القادر المرابي من حاجة الطرف الآخر دون حق، وبذلك يكون الربا ضد الصدقة التي أوجبها الله على الأغنياء، فإن حاجة الفقير هي دين على الغني وعدم أداء الغني للصدقة في هذه الحالة هو تفريط في حق من حقوق الله.

- المجتمع الذي يتعامل بالربا مجتمع منحل، لا يتساعد أفراده فيما بينهم، ولا يساعد أحد غيره إلا إذا كان يرجو من ورائه شيئاً والطبقات الموسرة تعادي الطبقات المعدمة. ولا يمكن أن تدوم لهذا المجتمع سعادته، ولا استتباب أمنه، بل لابد أن تبقى أجزاؤه مائلة إلى التفكك، والتشتت في كل حين من الأحيان، حيث بالربا تزرع بوادر الحقد والعداوة وهذا ما نشاهده اليوم بين أطراف الربا سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الدولي.

-
آكل الربا يحال بينه وبين أبواب الخير في الغالب، فلا يقرض القرض الحسن، ولا ينظر المعسر، ولا ينفس الكربة عن المكروب لأنه يصعب عليه إعطاء المال بدون فوائد محسوسة، وقد بيّن الله فضل من أعان عباده المؤمنين ونفّس عنهم الكرب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”(18).

وأضرار الربا لا تُحصى ويكفي أن نعلم أن الله تعالى لا يحرم إلا كلّ ما فيه ضرر ومفسدة خالصة أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه. 

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية السلبية لسعر الفائدة

لقد أشار كثير من علماء الاقتصاد الوضعي إلى أن النظام الربوي القائم على الفائدة يعوق التنمية، ويسبب التخلف، ويزيد الفقير فقراً، ولقد أوصى صندوق النقد الدولي الدول النامية بأن تتجنب تمويل التنمية بالقروض بفائدة لأن ذلك يسبب لها مزيداً من التأخر، كما أوصى الصندوق بأن تعتمد هذه الدول على التمويل بصيغة المشاركة بينها وبين الدول الغنية وفقاً لقاعدة الغنم بالغرام (المشاركة في الربح والخسارة).

وقال كبير الاقتصاديين كيتر(19) (بأنه لن يتحقق العلاج الصحيح للبطالة والكساد إلاّ إذا كان سعر الفائدة صفراً )(20). وتتسابق دول العالم الآن لتخفيض سعر الفائدة حتى أنه وصل في بعض دول العالم إلى 50٪ و 1٪ سنوياً(21).

وقد أشارت كثير من الدراسات إلى أن كثيراً من المشكلات الاقتصادية يعتبر العامل بسعر الفائدة سبباً رئيساً في وقوعها وسنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على الأثر الذي يتركه التعامل بسعر الفائدة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

أولاً: أثر سعر الفائدة على النقود:

إن من أعظم الأشياء التي قامت البشرية بابتكارها هي النقود بديلا عن نظام المقايضة فأصبحت بذلك النقود معياراً للقيم وأداه للحساب والمبادلات وإبراء الذمم، لكن من غير المنطقي أن يتم تبادل النقود في المجتمع دون أن ينتقل بواسطتها سلع وخدمات، وخروج النقود عن وظائفها الأساسية بجعلها محلاً للمتجارة كما في الربا، معناه تعطيل لهذه النقود وتضييق المبادلات الحقيقية في المجتمع، وما ينتج عن ذلك من نقص الإنتاج وزيادة البطالة وانتشار المعاملات الوهمية غير الحقيقية، يقول موريس آليه (22): (إن آلية الائتمان- أي التمويل الربوي- تؤدي بصورة جوهرية إلى خلق وسائل دفع من لا شيء، ذلك لأن صاحب الوديعة في أي مصرف من المصارف يعتبر وديعته رصيداً نقدياًً متاحاً تحت تصرفه، في حين أن هذا المصرف قد أقرض معظم هذه الوديعة، الذي إذا ما أعيد إيداعه في مصرف آخر أو لم يعد إيداعه، اعتبر رصيداً نقدياً متاحاً تحت تصرف صاحبه، فكل عملية ائتمان ترافقها إذاً عملية مضاعفة للنقود، إن هذا القول يجسد لنا الأثر الذي يولده التمويل الربوي على النقود التي تسعى كل السياسات الاقتصادية إلى الحفاظ على استقرارها وعلى تأديتها لوظائفها الأساسية بشكل سليم، لذلك كان للحكمة الاقتصادية لتحريم الربا سعة وبعد النظر في مآل التعامل الربوي)(23).     

ثانياً: أثر سعر الفائدة على الاستثمار والإدخار:

تسعى كل الأنظمة الاقتصادية إلى تحقيق التعادل الدائم بين الإدخار والاستثمار كشرط لضمان مستوى معين من الدخل ولتعبئة الموارد النقدية ذات الطاقة العالية للفعالية الاقتصادية، ويعتقد الاقتصاديون أن ذلك يصطدم بضعف الحافز للاستثمار بسبب ضيق فرص الاستثمارات الجديدة، وهو بلغة الاقتصاد يؤدي إلى انخفاض الكفاية الحدية المتوقعة للاستثمارات الجديدة (معدل العائد) ولما كان شرط توازن الاستثمار هو تعادل الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة، فإن اتجاه معدل الكفاية الحدية سوف يؤول إلى الإنخفاض، وهذا بدوره يقوم بإحداث فجوة مع الزمن بين الإدخار والاستثمار من جهة أخرى يدفع التعامل الربوي الناس إلى التقتير وإمساك المال وعدم إنفاقه على شراء المنتجات التي يعرضها المجتمع في الأسواق مما يعرض الاقتصاد لأزمات قصور الاستهلاك، لأن المال هنا يبقى دولة بين الأغنياء(24).

ثالثاً: أثر سعر الفائدة على الإنتاج

من المسلَّم به أن من مصلحة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة أن يكون المشتركون فيها لهم رغبات وأهداف ومصالح متآلفة متحدة تتجه إلى ترقية هذه الأنشطة (أي حافز الملكية)، وذلك لا يتم إلا باشتراك جميع أطراف النشاط الواحد في اقتسام عائد هذا النشاط من الربح أو الخسارة حتى يتسنى للجميع جلب الربح وتجنب الخسارة، لكن التبادل الربوي يتيح لأصحاب الأموال أن يستغلوا ثرواتهم في هذه الأنشطة، الاقتصادية لا كشركاء في الربح والخسارة وإنما من حيث هم دائنون لهذه الأنشطة، حيث يحصلون على الربا من خلال قروضهم دورياً وبشكل منتظم،وهنا لا يهم المرابي هل ربح المشروع أم لا ولا يهمه ترقية مستوى الإنتاج وتحسينه في المشروع وهذا بدوره يقلل من الكفاءة الفنية التي تعتمد بالدرجة الأولى على العنصر البشري، فبدلاً أن يتم التعاون على أساس المشاركة والاهتمام بموضوع المشروع وجدواه وكيفية تظافر الجهود لكي يعمل بطريقة كفؤة،يكون التفكير بالنسبة للمقرض في كيفية حصوله على العائد الثابت، والمقترض في كيفية رد هذا القرض بأي طريقة سواءً ربح المشروع أو خسر(25).

رابعاً: أثر سعر الفائدة على عدالة التوزيع

إن التمويل الربوي الذي يقوم به الجهاز المصرفي اليوم، يعني حصول المصرف على أصل الدين زائداً الفوائد الثابتة، وهي تثبت محاسبياً كديون على الشركة المقترضة، ولا تتأثر قيمة القرض زائداً الفوائد بالأرباح الناشئة عنها سواءً التشغيلية أو الرأسمالية والمنطق هنا يقول إن هذا القرض قد ساهم في الحصول على هذه الأرباح بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا بحد ذاته يعتبر ظلم للمصرف، فبدلاً أن يعطى نصيبه الحقيقي من الناتج الذي ساهم فيه، يعطى مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن نتيجة المشروع سواءً ربحاً أو خسارة، وفي حالة الخسارة يكون الظلم على المقترض، الذي بناءً على علاقة المدين بالدائن سوف يلتزم بسداد القرض مع فوائده، وفي هذه الحال سوف تكون خسارته خسارتين، خسارة المشروع والخسارة الناتجة عن إلزامية تسديد الدين، وفي كلا الحالتين (الربح والخسارة) لا تتحقق عدالة التوزيع سواءً للمصرف الربوي أو المقترض.

خامساً: أثر سعر الفائدة على المالية العامة:

إن من سمات الموازنات العامة في الدول النامية وخصوصاً العربية والإسلامية أنها تقوم على أهرامات هائلة من الديون، يعتمد بعضها على بعض، إن المصدر الرئيس لتمويل العجوزات في الموازنة العامة لهذه الدول هو الاقتراض الخارجي بفائدة، وهذا بحد ذاته له آثار إقتصادية سيئة على الاقتصاد. منها انخفاض سعر قيمة العملة للدولة المقترضة بسبب عدم الثقة  في أداء المالية العامة لتلبية الاحتياجات ذاتياً، ومنها التقبل غير المشروط لشروط وإملاءات الدول المقرضة الاقتصادية والتي تخدم مصالحهم، وهذا يمكن إدراكه باستقراء كثير من الحالات الواقعية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على بلدان الدول النامية المدينة لصالح الدول الدائنة.

سادساً: أثر سعر الفائدة في التقلبات الاقتصادية

1- إن إضافة الفوائد على تكلفة الأصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا يقود إلى التضخم، ولقد قيل: إن الفائدة هي وقود التضخم، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زاد معدل التضخم.

2- يؤدي نظام الفائدة إلى تعسر الشركات أو توقفها أو تصفيتها وذلك في حالة تعذر رجال الأعمال المقترضين عن سداد الفوائد والأقساط، وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن...وهذا يقود  لسلسلة من المضاعفات قد تنتهي إلى انهيار البنوك وإفلاس الشركات، وخلل في النظام النقدي.

3- يؤدي نظام الفائدة إلى حدوث الخلل في الأسواق المالية (البورصات) وما حدث في الولايات المتحدة حالياً دول شرق آسيا سابقاً ليس منا ببعيد حيث تبين أن السبب الرئيس في ذلك هو الاقتراض من البنوك بفائدة لتمويل المضاربات في البورصة بنظام الاختيارات والمستقبليات والمعاملات الوهمية.

4- يؤدي نظام الفائدة إلى خلل في انسياب الأموال إذا كان سعر الفائدة أعلى من العائد المتوقع من استثمار المال، وهذا يحجب التمويل عن المشروعات الضرورية التي يقل عائدها المتوقع عن سعر الفائدة.

5- يؤدي نظام الفائدة إلى الكساد والأزمات الإقتصادية حيث يتوقف رجال الأعمال عن السداد، وتتوقف البنوك عن التمويل وهذا هو الواقع، لذلك يؤكد رجال الإقتصاد الإسلامي، بأنه لا يوجد نظام أشر على العالم من نظام الفائدة فهو شر يقود إلى شر وأن البديل له هو نظام الاستثمار القائم على المشاركة والإجارة والتصنيع والسلم(26). 

 

      الخاتمة

تمّ بحمد الله تعالى هذا البحث بعد التحريّ والعناية على قدر المستطاع، والموضوع له أهمية كبيرة وجديرة بالعناية من الباحثين، وما ذلك إلا لأن الربا آفة خطيرة على الأمة والمجتمعات ومضاد لمنهج الله تعالى فيجب على جميع المسلمين التمسك بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما الخير كله، وفيهما سعادة البشرية- لمن تمسّك بهما وعمل بما فيهما من أحكام وتوجيهات- في الدنيا والآخرة.

أما بالنسبة لهذا البحث المتواضع فقد بذلت فيه جهداً طيباً إن شاء الله تعالى وقد خلصت للنتائج التالية:

1-
الربا من أشرّ أنواع الظلم وقد اتفقت على تحريمه جميع الشرائع السماوية وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً.

2-
لقد شهدت المجتمعات القديمة والحديثة ممارسة الربا بأشكال مخالفة على الرغم من تحريم شرائعهم وحكمائهم للربا مما يدل على أن من يمارسه ذي نزعة غير سوية.

3-
الاقتصاد الوضعي المعاصر إقتصاد بعيد عن الجانب الديني والخلق، فهو يقوم على أساس مادي صرف. فنظرته للربا أو ما يسميه بالفائدة نظرة مستقلة عن كل المعايير الإنسانية والخلقية وهو عندما يمنع الفائدة أو يقيدها أو يطلقها إنما ينطلق من المصلحة الاقتصادية لا من أساس آخر.

4-
بالنسبة للاقتصاد الرّأسمالي فكلمة فائدة هي المستخدمة وتعني: ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل استخدام المال أو هي ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل المخاطرة في إقراض ماله. أو مقابل الجهد المبذول في الإقراض.

5-
حاول الاقتصاد الربوي تبرير سعر الفائدة بمبررات عديدة إلا أن عقلاءهم اعترفوا بخطورته وأنه السبب وراء كثير من المشكلات الاقتصادية بل أعلنوا بأنه أساس البلاء.

6-
اتخذ الإسلام موقفاً قاطعاً تجاه الربا منذ البداية فحرمه، وبين صوره وحرم التعامل به مع عموم الناس.

7-
الإسلام لم يحرم جميع أشكال معدلات الفائدة إذ أقرّ بحق الرأسمالي في شيء من الأرباح التي جناها المقترض نتيجة استخدامه لمال المقرِض، ولكن على أساس اشتراك صاحب المال والعامل في الأرباح، وربط حق الرّأسمالي بنتاج العمليّة الاقتصادية.

8-
أقر الإسلام مبدأ التفضيل الزمني حيث بيَّـن الفقهاء أن للزمن حصة من الثمن وهذا يعني أن هناك معدل فائدة يظهر في السوق الإسلامية، وهو الفرق بين الزمنين العاجل والآجل وهذا المعدل جائز.
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